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    مقدِّمة - أولاً 
علــى أن ينظــر الفريــق  ،٢٠١٤في عــام  ،فقــت اللجنــة في دورتهــا الســابعة والأربعــيناتَّ -١

في مسألة إنفاذ اتفاقات التسـوية المنبثقـة مـن إجـراءات التوفيـق       والستينالعامل في دورته الثانية 
، عــن ٢٠١٥، في عــام م إليهــا تقريــراً في دورتهــا الثامنــة والأربعــينالتجــاري الــدولي، وأن يقــدِّ

دعـت  و جدوى القيام بأعمال في ذلك المجال والشـكل الـذي يمكـن أن تتخـذه تلـك الأعمـال.      
  )١(.اللجنة الوفود إلى تزويد الأمانة بمعلومات بشأن ذلك الموضوع

ومن أجل الإعداد للأعمال الممكـن الاضـطلاع بهـا في المسـتقبل بشـأن هـذا الموضـوع         -٢
مـت الأمانـة علـى الـدول اسـتبياناً تـرد نسـخة منـه في         على الوفـود، عمَّ المعلومات  جمعولتيسير 

  .نسخت الردود في القسم الثالث أدناه بالشكل الذي وردت بهالقسم الثاني أدناه. واستُ
    

    الاستبيان - ثانياً  
 اتفاقات التسوية المنبثقة  أسئلة بشأن الإطار التشريعي المتعلق بإنفاذ - ألف 

    ق التجاري الدولي/الوساطة التجارية الدولية من إجراءات التوفي
، عمَّمت الأمانةُ على الدول استبياناً بشأن الإطار التشـريعي  ٢٠١٤في آب/أغسطس   -٣

الخاص بإنفـاذ اتفاقـات التسـوية المنبثقـة مـن إجـراءات الوسـاطة. وكـان الهـدف مـن الاسـتبيان            
تنـاول إنفـاذ اتفاقـات التسـوية.     ا إذا كانت الـدول قـد اعتمـدت تشـريعات ت    جمع معلومات عمَّ

على طلـب الفريـق العامـل (الوثيقـة      بناءً ٢٠١٥ثانية في شباط/فبراير عام  ةًم الاستبيان مرَّمِّوعُ
A/CN.9/832 ن الاستبيان الأسئلة التالية:). وتضم٢١َّ، الفقرة  

قواعــد أخــرى في ولايــتكم   أيِّ الرجــاء تقــديم معلومــات عــن الإطــار التشــريعي أو        )١(
قضــائية فيمــا يتعلــق بإنفــاذ اتفاقــات التســوية التجاريــة الدوليــة المنبثقــة مــن إجــراءات  ال

  )٢(الوساطة/التوفيق.
ــق       ــانون المنطب ــى وجــه الخصــوص، هــل يشــمل الق ــى وعل ــات التســوية  إ عل ــاذ اتفاق نف

  التجارية الدولية ما يلي:

                                                         
 .١٢٩ة )، الفقرA/69/17( ١٧، الملحق رقم التاسعة والستونالدورة الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  )١(  

ا بصفتهما فيق" الواردين في الأسئلة أدناه، يستخدمان تبادليملاحظة أن تعبيري "الوساطة" و"التو يرجى )٢(  
الإجراءات التي يقوم فيها شخص ما أو فريق من الأشخاص بمساعدة إلى مفهومين عريضين يشيران 

 لمنازعة الناشئة بينهما.الطرفين في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودية ل
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 إجـــراءات إنفـــاذ محـــددة إذا كانـــت تلـــك الاتفاقـــات منبثقـــة مـــن إجـــراءات   ‘١‘  
  وساطة/توفيق؟

ــة؟ (وإذا كــان       أيَّ  ‘٢‘   ــة الدولي ــات التســوية التجاري ــاذ اتفاق ــل بإنف إجــراء للتعجي
  الجواب بنعم، ما هي الشروط الواجب توافرها لكي ينطبق ذلك الإجراء؟)

حكم يـنص علـى معاملـة اتفـاق التسـوية التجاريـة الدوليـة كقـرار تحكـيم           أيَّ  ‘٣‘  
  نهائي صادر عن هيئة تحكيم؟

  كان الجواب بنعم، يرجى بيان ما يلي: وإذا
ط، فيقتصـر  هل يجب القيام بإجراءات تحكيم (قد يكون ذلـك في شـكل مبسَّ ـ    -١  

يمكــن  مْالغــرض منــها علــى تســجيل شــروط التســوية بــين الطــرفين في قــرار تحكــيم) أَ   
ــيم بشــروط متَّ     ــرار تحك ــاق التســوية كق ــة اتف ــا دون أن تُ معامل ــق عليه ــ ســتهلَّف افعلي 

  ؟ات التحكيمإجراء
هل تفرض شروط محددة: كـأن يشـترط، علـى سـبيل المثـال، أن ينبثـق اتفـاق          -٢  

ــع        ــاق وتوقيــ ــدوين الاتفــ ــب تــ ــل يجــ ــاطة/توفيق؟ هــ ــراءات وســ ــن إجــ ــوية مــ التســ
  الأطراف/ممثليهم والوسيط (الوسطاء)/الموفق (الموفقين) عليه؟

وط متفق عليهـا قابلـة   هل تعتبر المحاكم في ولايتكم القضائية قرارات التحكيم بشر  - ٣  
  )؟١٩٥٨للإنفاذ بموجب اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها (

  ما هي دواعي رفض إنفاذ اتفاق تسوية تجارية في ولايتكم القضائية؟  )٢(
معايير ينبغي استيفاؤها في اتفاقات التسوية التجاريـة الدوليـة لكـي تعتـبر      هل هناك أيُّ  )٣(

اتفـاق  أيِّ أسـس تتـيح الطعـن في صـحة      صحيحة؟ وهل تتضمن قوانينكم أيَّ اتفاقات
علــى إحالــة المنازعــات إلى الوســاطة/التوفيق أو تتــيح الطعــن في صــحة اتفــاق التســوية  

  بالوساطة/التوفيق المنبثق من ذلك؟
 يرجى إضافة أيِّ تعليقات قد تودون إبداءها بشأن مسألة إنفاذ اتفاق التسوية الدوليـة   )٤(

  بالوساطة/التوفيق.
    

    الإشارات إلى الاستبيان  - باء  
  فيما تبقى من هذه المذكرة وإضافاتها، سيشار إلى الأسئلة الواردة أعلاه على النحو التالي:  - ٤

  : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال   
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  تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق أسباب: ٢السؤال   
  سوية التجارية الدولية: صحة اتفاقات الت٣السؤال   
  تعليقات أخرى : أي٤ُّالسؤال   

    
    تجميع التعليقات  - ثالثاً  

    أرمينيا  - ١  
  [الأصل: بالإنكليزية]

    ]٢٠١٤الثاني/نوفمبر   تشرين ٥[التاريخ: 
    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     

ات القانونيـة المتعلقـة   ينظم قانون جمهوريـة أرمينيـا المتعلـق بـالتحكيم التجـاري موضـوع العلاق ـ      
  بالأسئلة الواردة أدناه.

دة بشـأن الاتفاقـات المنبثقـة مـن إجـراءات      إجـراءات إنفـاذ محـدَّ    لا يتضمن القـانون أيَّ   ‘١‘
  وساطة/توفيق.

  ل بشأن إنفاذ الاتفاقات التجارية الدولية.إجراء معجَّ لا يوجد أيُّ  ‘٢‘
اتفاق تسوية تجارية دولية كقرار تحكـيم   على إمكانية معاملة حكم ينصُّ لا يوجد أيُّ  ‘٣‘

  نهائي صادر عن هيئة تحكيم؟
فإذا نجحت الأطراف مـن خـلال إجـراءات التحكـيم في تسـوية المنازعـة، تنـهي هيئـة التحكـيم          

فــق عليهــا، إذا مــا طلبــت الإجــراءات وتصــدر قــرار تحكــيم بشــأن اتفــاق المصــالحة بشــروط متَّ 
  .الأطراف ذلك ولم تعترض هيئة التحكيم

    
    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق أسباب: ٢السؤال     

  لا يفصل قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالتحكيم التجاري في هذه المسألة.
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     
  لا يفصل قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بالتحكيم التجاري في هذه المسألة.
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  النمسا  - ٢  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٥آذار/مارس  ١٠[التاريخ: 
    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     

د بشأن هذا النوع من الإنفـاذ. ووفقـاً للقـانون النمسـاوي     لا يوجد في النمسا نظام قانوني محدَّ
/التوفيق في حـد ذاتهـا   لا تعتبر اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقـة مـن إجـراءات الوسـاطة    

  الأمر نفسه ينطبق على اتفاقات التسوية الوطنية. سندات تنفيذية. وللعلم، فإنَّ
    

    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق أسباب: ٢السؤال     
نوع من الاتفاقات  يرفض القانون النمساوي، على غرار معظم قوانين الدول الأخرى، إنفاذ أيِّ

ا. فإذا أراد طرف إنفاذ حـق ناشـئ عـن عقـد مـا (حـتى إذا كـان الغـرض مـن          يفور الخاصة إنفاذاً
ة للحصـول  العقد هو تسوية منازعة بين الطرفين)، وجب عليـه إحالـة الأمـر إلى المحكمـة المختصَّ ـ    
مـن قـانون    ٣على سند تنفيذي من خلال إجـراء قضـائي. غـير أنـه مـن الممكـن، بموجـب المـادة         

ا عــدلي ق توثيقــاًل الاتفــاق إلى ســند تنفيــذي موثَّ ــ)، أن يحــوNotariatsordnungِّالتوثيــق العــدلي (
"Vollstreckbarer Notariatsakt) أو إلى اتفـــــــاق محكمـــــــة ،"prätorischer Vergleichًوفقـــــــا ،( 

)، فينشــئ بــذلك ســنداً دون Zivilprozessordnungمــن قــانون الإجــراءات المدنيــة ( ٤٣٣ للمــادة
  المنازعات.اللجوء إلى إجراءات محكمة 

ــوم أنَّ  ــدو حــتى الي ــاييرَ  ولا يب ــاك مع ــ هن ــى الصــعيدين    ةًخاص ــإجراءات الوســاطة/التوفيق (عل ب
مـن الطـرفين،    في الإجراءات نفسها وفي استقلاليتها عن أيٍّ كافيةً الوطني والدولي) تضمن ثقةً

تـائج وكـون   ضها لتأثير سلبي من الخارج وجودة الوسطاء/الموفقين وجـودة الن وتضمن عدم تعرُّ
من وجـود تلـك الثقـة إذا مـا أردنـا       بدَّ فقا عليها على حساب الغير. ويبدو أنه لاالطرفين لم يتَّ

  للإنفاذ مباشرة. جعل نتيجة ذلك الإجراء قابلةً
    

    تعليقات أخرى : أي٤ُّالسؤال     
سـاطة/التوفيق  حيال محاولة إيجاد وتنظيم معـايير وافيـة لإجـراءات الو    يخامر النمسا كثير من الشكِّ

ر الإنفـاذ الفـوري لنتـائج تلـك الإجـراءات. كمـا أنهـا لا تـرى ضـرورة لهـذا المسـعى            يمكنها أن تبرِّ
نظــراً لوجــود هياكــل تــؤدي وظيفــة الإنفــاذ، ومــن تلــك الهياكــل علــى وجــه الخصــوص التحكــيم  

م اتفاقيـة  الدولي الـذي يتـيح تحويـل اتفـاق مـا إلى قـرار تحكـيم فيجعلـه قـابلاً للإنفـاذ بموجـب نظـا            
إقامة هيكل مواز محتمل قد تكون قليلـة القيمـة أو لا تضـيف     . ومن ثم، فإن١٩٥٨َّنيويورك لعام 
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ل من قيمة الهياكل القائمة بزيادة درجـة التعقيـد القـانوني في واقـع الحـال،      قيمة. بل إنها قد تقلِّ أيَّ
الطــابع الرسمــي علــى   ضــرورة إضــفاء فــإنَّ ،فتربــك المشــاركين في الســوق. وبالإضــافة إلى ذلــك  

مـا ينـتج   أنَّ إجراءات الوساطة/التوفيق لإنشاء هياكل موثوق بها خاصة بـ "ناتج" ما، على أسـاس  
عنــها قــد يضــمن الإنفــاذ الفــوري، تنطــوي علــى خطــر المســاس بــأهم مزايــا الوســاطة/التوفيق، إن 

  بيروقراطية.يكن تقويض هذه المزايا التي هي مرونتها والغياب النسبي للإجراءات ال  لم
    

    بيلاروس  - ٣  
  [الأصل: بالروسية]

  ]٢٠١٥الثاني/يناير   كانون ١٢[التاريخ: 
    

    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     
م القـــوانين التشـــريعية الأساســـية التاليـــة تنفيـــذ اتفاقـــات التســـوية المنبثقـــة مـــن إجـــراءات  تـــنظِّ

  الوساطة/التوفيق في جمهورية بيلاروس:
لإجــراءات الاقتصــادية لجمهوريــة بــيلاروس (يشــار إليــه فيمــا يلــي بـــ "القــانون قــانون ا  -  

  الاقتصادي")؛
  قانون الإجراءات المدنية لجمهورية بيلاروس؛  -  
  قانون الوساطة لجمهورية بيلاروس؛    -  
قانون جمهورية بيلاروس المتعلق بهيئة التحكيم الدولي (يشار إليـه فيمـا يلـي بــ "قـانون        -  

  .التحكيم")
ــادة   ــانون الوســاطة، يجــوز تنظــيم إجــراءات الوســاطة/التوفيق قبــل لجــوء      ٢وبموجــب الم مــن ق

  الأطراف إلى إجراءات أمام المحاكم المدنية أو الاقتصادية أو بعد الشروع في تلك الإجراءات.
ه م بعد شروع الأطراف في إجراءات المحكمة وتوافق المحكمـة علي ـ برَواتفاق الوساطة/التوفيق الذي يُ

مـن القـانون    ١٥٧كتسوية بالتراضي يمكن أن يشكل النتيجة النهائيـة للإجـراءات القضـائية (المـادة     
  من قانون التحكيم). ٣٩) من قانون الإجراءات المدنية، والمادة ١( ٢٨٥الاقتصادي، والمادة 

ك النـوع،  القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية على تنفيذ الاتفاقات مـن ذل ـ  وتنصُّ
مـن القـانون    ١٢٤من قانون الإجراءات المدنية، والمـادة   ٤٦١بما في ذلك عملية الإنفاذ (المادة 

  من قانون التحكيم). ٣٩الاقتصادي، والمادة 
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 يْأَمبــدوكقاعــدة عامــة، تكــون اتفاقــات التسوية/التوفيق/الوســاطة قابلــة للتنفيــذ علــى أســاس   
 ١٥٧و ١٢٤مـن قـانون الوسـاطة، والمادتـان      ١٥المـادة  ة لدى الأطـراف ( ن النيَّسْالطوعية وحُ

  من القانون الاقتصادي).
    

    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق أسباب: ٢السؤال     
إنفـاذ اتفـاق الوسـاطة علـى توافرهـا.       فيتوق ـقانون الوساطة على عدد من الشروط الـتي   ينصُّ

التالية من اتفاقـات الوسـاطة غـير قابلـة     من قانون الوساطة، تكون الأنواع  ١٥فبموجب المادة 
  ها غير قابلة للإنفاذ:أنَّ للتنفيذ بمقتضى القانون الإجرائي، أيْ

 فيهـا وفقـاً   تَّالاتفاقات التي لم تعتبرها المحكمة كاتفاقات تسوية بالتراضي لمنازعات ب ـُ  -  
لمحكمـة  د ا(في حـال أبرمـت الأطـراف اتفـاق وسـاطة، تحـدِّ      لقانون الإجراءات المدنيـة؛  

من قانون الإجراءات المدنيـة). وفي حـال    ٢٨٥لتنفيذ ذلك الاتفاق (المادة  زمنيةً مهلةً
مت إلى المحكمة طلباً في هذا الشأن للموافقـة علـى   أبرمت الأطراف اتفاق وساطة وقدَّ

اتفــاق التســوية، تســتأنف المحكمــة الإجــراءات المعلقــة وتنظــر في طلــب الموافقــة علــى    
  ) من قانون الإجراءات المدنية)).١( ٢٨٥لمادة اتفاق التسوية (ا

الاتفاقــات الــتي لا تســتوفي اشــتراطات القــانون الاقتصــادي بشــأن اتفاقــات التســوية؛      -  
مـن القـانون    ١٢٣(المـادة   ؛(يجب الحصول علـى موافقـة المحكمـة علـى اتفـاق التسـوية      

  ).من القانون الاقتصادي) ١٢٢الاقتصادي) شكلاً ومضموناً (المادة 
  الاتفاقات المبرمة بمشاركة وسيط غير مدرج في سجل الوسطاء.  -  

  إنفاذ اتفاقات الوساطة:
ذ اتفاقات التسوية التي توافـق عليهـا المحكمـة    نفَّمن قانون الإجراءات المدنية، تُ ٤٦١بموجب المادة 

 ٤٦٢ادة للأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنيـة. وتشـمل أوامـر المحكمـة، بموجـب الم ـ      وفقاً
بالاتفاقــات الدوليــة الــتي  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة، أمــر التنفيــذ الصــادر عــن المحكمــة عمــلاً  

  وافقت عليها المحكمة بهدف ضمان التنفيذ، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إنفاذ الأمر.
وفي حــال عــدم تنفيــذ اتفــاق الوســاطة الطــوعي الــذي يفــي باشــتراطات القــانون الاقتصــادي،   

) مــن القــانون ١( ٤٠المحكمــة الاقتصــادية أمــراً بإنفــاذ اتفــاق التســوية، بموجــب المــادة   تصــدر 
مـن   ٢٦٢مـن المـادة    ٣إلى  ١الاقتصادي، وذلك عملاً بالقواعد المنصوص عليهـا في الفقـرات   

  القانون الاقتصادي.
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اطة م الطــرف المعــني في اتفــاق الوســ) مــن القــانون الاقتصــادي، يتقــد١َّ( ٢٦٢وبموجــب المــادة 
بطلب إلى المحكمة الاقتصادية، التي لديها الاختصـاص في مكـان وجـود المـدين (مكـان إقامتـه)       
أو مكان وجود ممتلكاته، في حال عدم معرفة مكان وجوده أو مكـان إقامتـه، لاستصـدار أمـر     

  إنفاذ لاتفاق الوساطة.
تقديمـــه ) مـــن القـــانون الاقتصـــادي مضـــمون الطلـــب الواجـــب  ١( ٢٦٢كمـــا تُحـــدِّد المـــادة 

د قائمـة الوثـائق الواجـب إرفاقهـا بـه.      حـدِّ لاستصدار أمر من المحكمة لإنفاذ اتفـاق الوسـاطة وتُ  
ا. ويمكـن تقـديم   علـى إمكانيـة تقـديم الطلـب والوثـائق المرفقـة إلكتروني ـ       تلك المادة أيضاً وتنصُّ

خ انتـهاء  طلب استصدار أمر من المحكمة لإنفاذ اتفاق الوساطة في غضون سـتة أشـهر مـن تـاري    
  مهلة التنفيذ الطوعي لاتفاق الوساطة.

    
    السلام داربروني   - ٤  

  [الأصل: بالإنكليزية]
    ]٢٠١٥الثاني/يناير   كانون ٦[التاريخ: 

    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     
 ـــ ٢٠٠٩تطبــــق بــــروني دار الســــلام أمــــر التحكــــيم الــــدولي    ز النفــــاذ في الــــذي دخــــل حيِّـ

قــرارات  ٢٠٠٩. ويتنــاول الجــزء الثالــث مــن أمــر التحكــيم الــدولي   ٢٠١٠شــباط/فبراير  ٢٣
التحكيم الأجنبية. ويقتصر ذلك الأمر علـى قـرارات التحكـيم المنبثقـة مـن إجـراءات التحكـيم        

م قـوانين أو أنظمـة تـنظِّ    ا أيُّولا يشمل الوساطة/التوفيق. وليس لـدى بـروني دار السـلام حالي ـ   
  عمليات الوساطة أو التوفيق.

ومع ذلك، نورد فيما يلي إجابات على بعض الأسئلة المتعلقة بالاتفاقات المنبثقة مـن إجـراءات   
  التحكيم.
: يمكـن معاملـة اتفـاق تسـوية تجاريـة دوليـة منبثـق مـن إجـراءات تحكـيم كقـرار            ‘٣‘ ١السؤال 

  ).٢٠٠٩) من أمر التحكيم الدولي ١( ٣١) و٢( ٤٢تحكيم نهائي (انظر المادتين 
    

    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق أسباب: ٢ السؤال    
دواعي رفض إنفاذ اتفاقات التسـوية التجاريـة    ٢٠٠٩من أمر التحكيم الدولي  ٤٤تورد المادة 

  الدولية المنبثقة من إجراءات تحكيم.
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    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     
) مـن أمـر   ١( ٤٢بثق من إجراءات تحكـيم صـحيحاً (المـادة    من ةدولي ةاتفاق تسوية تجاري أيُّ دُّعَيُ

برم في بلد طرف في اتفاقية الاعتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة    ) إذا أ٢٠٠٩ُالتحكيم الدولي 
  وإنفاذها وكان ذلك البلد يعترف بقرارات التحكيم الصادرة في بروني دار السلام وينفذها.

ق حســب قــرار التحكــيم الأصــلي الموثَّ ــ   ‘١‘ز: وينبغــي للأطــراف في إجــراء قضــائي أن تــبر    
اتفـاق التحكـيم الأصـلي أو نسـخة منـه       ‘٢‘قة حسب الأصول؛ والأصول أو صورة منه مصدَّ

بـرم  نسخة مترجمة من الاتفـاق إلى اللغـة الإنكليزيـة، في حـال أُ     ‘٣‘و ؛قة حسب الأصولمصدَّ
  بلغة أجنبية.

    
    كندا  - ٥  

  الفرنسية]و[الأصل: بالإنكليزية 
  ]٢٠١٤الأول/ديسمبر   كانون ٨[التاريخ: 

  
    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     

ــات          ‘١‘ ــاذ اتفاق ــا إجــراءات إنف ــدا عموم ــالعقود في كن ــق ب ــات المتعل ــانون المقاطع ــنظم ق ي
الوساطة، باستثناء الاتفاقات التي تتعلـق بالحكومـة الاتحاديـة أو الاتفاقـات الـتي تتعلـق بمواضـيع        

ــدرج في إ ــن         تن ــق م ــاق تســوية منبث ــة اتف ــة. ويمكــن إحال ــار الصــلاحيات التشــريعية الاتحادي ط
إجراءات توفيق أو وساطة إلى المحكمة بغرض إنفاذه إذا رفـض أحـد أطـراف الاتفـاق الامتثـال      
لشروط التسوية. ويلزم في هذه الحالة أن يعرض اتفاق التسوية وفقا للقواعد العادية التي تـنظم  

ندية في المحكمـة. وقـد اعتمـدت مقاطعتـا أونتـاريو ونوفـا سـكوتيا الكنـديتان         تقديم الأدلة المسـت 
 ر إطـاراً تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجـاري الـدولي الـذي يـوفِّ    

لإنفاذ اتفاقات التوفيق التجاري. ويمكـن أن يشـكل اتفـاق وسـاطة في مقاطعـة كيبيـك تسـوية        
 ٢٦٣٧إلى  ٢٦٣١ه حجيـة الأمـر المقضـي بـه بـين الأطـراف (المـواد        معاملة) ويكون ل (تسمى
ــادة  ــادة     ٢٨٤٨والم ــة    ٦١٣مــن القــانون المــدني. (انظــر أيضــا الم ــانون الإجــراءات المدني مــن ق
بالمعاملات التي تقبل الإنفاذ في أماكنها الأصـلية، كمـا أنهـا     كيكيب. وتعترف مقاطعة )الجديد)

لإنفـاذ فيهـا بـنفس الشـروط الـتي تنفـذ بهـا القـرارات القضـائية،          تعتبرها، عند الاقتضـاء، قابلـة ل  
ــا  ــادة     أنَّ طالم ــاملات (الم ــى المع ــق عل ــة    ٣١٦٣تلــك الشــروط تنطب ــدني لمقاطع ــانون الم ــن الق م
  وما يليها. ٣١٥٥). وترد تلك الشروط في المادة كيكيب
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ن يتقــدم بموجــب قــانون مقاطعــة أونتــاريو، يجــوز لطــرف في إجــراءات توفيــق تجاريــة أ  ‘٢‘
تسجيل الاتفاق لـدى المحكمـة. فعنـد إيـداع      بطلب إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر يخوله حقَّ

نسخة أصلية من اتفاق التسوية لدى رئيس قلم المحكمة بنـاء علـى أمـر يجيـز تسـجيل الاتفـاق،       
 يسجل اتفاق التسوية لدى المحكمة ويصبح له نفس القوة والأثر كمـا لـو كـان حكمـاً صـادراً     

، ٢٠١٠من المحكمة العليا ويبدأ أثره من تاريخ تسـجيله (انظـر قـانون الوسـاطة التجاريـة لعـام       
  ).١٣، الفقرة الفرعية ٣، الجدول ١٦الفصل 

وفي مقاطعة نوفا سكوتيا، يكون اتفاق التسوية ملزما للأطـراف. ويمكـن إيـداع الاتفـاق لـدى      
المحكمة العليا فيها وتوجيه إشـعار بـذلك    المحكمة في مقاطعة نوفا سكوتيا، بعد تقديم طلب إلى

إلى جميع الأطراف. وحالما يودع الاتفاق يصبح قابلاً للنفاذ كمـا لـو كـان حكمـاً صـادراً عـن       
  ).S.N.S. 2005, c. 36, s. 15المحكمة (انظر قانون الوساطة التجارية، 

ــة  ــكوفي مقاطع ــذ الإ      كيبي ــى التســوية لكــي تخضــع للتنفي ــة عل ــي، ، يجــب تصــديق المحكم لزام
(أ) مـن   ٨٨٥وفقـا للعمليـة المفصـلة في المـادة      كيكيبمن القانون المدني لمقاطعة  ٢٦٣٣ (المادة

  قانون الإجراءات المدنية).
حكــم يــنص علــى إمكانيــة معاملــة اتفــاق تســوية تجاريــة دوليــة     عمومــا لا يوجــد أيُّ  ‘٣‘

  كقرار تحكيم نهائي صادر عن هيئة تحكيم.
ات المدنيــة لمقاطعــة كيبيــك علــى أنــه في حــال اتفقــت  ويــنص قــانون الإجــراء  -١  

ــرار تحكــيم         ــاق التســوية في ق ــون اتف ــة، يســجل المحكم ــى تســوية المنازع الأطــراف عل
من قـانون الإجـراءات    ٤-٦٤٢من قانون الإجراءات المدنية؛ والمادة  ١-٩٤٥ (المادة

قـــانون  المدنيـــة الجديـــد). وفي هـــذه الحالـــة، يجـــب إجـــراء عمليـــة التحكـــيم. ويـــنصُّ  
مهمـة   ، علـى أنَّ ٢٠١٥في عـام  ز النفـاذ  الإجراءات المدنية الجديد، الذي سيدخل حيِّ ـ

في السعي إلى التوفيق بين الأطراف، إذا هي طلبت ذلـك وسمحـت    ل أيضاًم تتمثَّالمحكَّ
ــة التحكــيم بموافقــة صــريحة مــن الأطــراف، إذا فشــلت       ــه الظــروف، ومواصــلة عملي ب

  من قانون الإجراءات المدنية الجديد). )٢( ٦٢٠محاولة التوفيق (المادة 
ل الاتفــاق ا في الحــالات الــتي لا تباشــر فيهــا إجــراءات التحكــيم، فــيمكن أن يشــكِّ  أمَّــ  

ــراف          ــين الأطـ ــه بـ ــي بـ ــر المقضـ ــة الأمـ ــه حجيـ ــون لـ ــة) ويكـ ــمى معاملـ ــوية (تُسـ تسـ
ــواد ــادة  ٢٦٣٧حــتى  ٢٦٣١ (الم ــادة    ٢٨٤٨والم ــدني؛ والم ــانون الم مــن  ٦١٣مــن الق
  الإجراءات المدنية الجديد). قانون
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مـين  عليـه مـن المحكَّ   عـاً وموقَّ ا، يجب أن يكون قرار التحكـيم خطي ـ وفي كيبيك  -٢  
مـــن قـــانون   )١( ٦٤٢مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة؛ والمـــادة      ٢-٩٤٥(المـــادة 

اشــتراطات متعلقــة    الإجــراءات المدنيــة الجديــد). ولا تخضــع اتفاقــات التســوية لأيِّ      
  من القانون المدني). ٢٨٢٧و ٢٨١١ادتان بالشكل (الم

ــ  -٣   ــرارات     ولا تميِّ ــرارات التحكــيم والق ــين ق ــك ب ــة كيبي ز التشــريعات في مقاطع
النوعين واجبا الإنفاذ بمقتضى اتفاقيـة نيويـورك.    أنَّ فق عليها، أيْالصادرة بشروط متَّ

  غ عن وجود سابقة قضائية تؤكد هذا التفسير.بلَّولم يُ
    

    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق سبابأ: ٢السؤال     
د بشـأن  ف أسباب رفض إنفاذ اتفاق تسوية تجارية علـى مـدى وجـود إطـار تشـريعي محـدَّ      تتوقَّ

  إنفاذ اتفاقات التسوية أو تحقيق الإنفاذ من خلال تطبيق قانون العقود.
إلى  نفــاذ اســتناداًفيهــا الإنفــاذ بموجــب قــانون العقــود، يمكــن رفــض الإ ففــي الحــالات الــتي يــتمُّ

الأسباب القائمة، كالإكراه أو الغبن أو عدم القانونية أو التـأثير غـير المشـروع أو التحريـف أو     
  الخطأ أو الاحتيال.

أعـلاه، علـى امتنـاع     ١دة في مقاطعـة أونتـاريو، سـبق ذكرهـا في الفقـرة      تشـريعات محـدَّ   وتنصُّ
الطـرف في الوسـاطة، الـذي يسـعى      أنَّالمحكمة عن إصدار حكم أو أمـر قضـائي، إذا ثبـت لهـا     

ع علـى الاتفـاق أو لم يوافـق علـى شـروط      ه، لم يوقِّ ـم الطلب إلى إنفاذ اتفـاق التسـوية ضـدَّ   مقدِّ
الطـرف استصـدر الحكـم بطريـق الاحتيـال؛ أو       م الطلب إنفـاذه؛ أو أنَّ الاتفاق الذي يروم مقدِّ

لــتي وافقــت عليهــا الأطــراف في تســوية اتفــاق التســوية في الواقــع لا يراعــي بدقــة الشــروط ا أنَّ
، الفقــرة ٣، الجــدول ١٦المنازعــة المتعلقــة بالاتفــاق (انظــر قــانون الوســاطة التجاريــة، الفصــل   

  )).٦( ١٣الفرعية 
  ولا تتناول تشريعات مقاطعة نوفا سكوتيا هذه المسألة.

انونية الإجـراء،  وفي مقاطعة كيبيك، يقتصر عمل المحكمة التي تعتمد الاتفاقات على النظر في ق
في مــدى استصــواب ذلــك الإجــراء أو في أسســه الموضــوعية   ولا يمكنــها كقاعــدة عامــة البــتُّ 

  من قانون الإجراءات المدنية الجديد). ٥٢٨و ٥٢٧(المادتان 
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    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     
م القواعــد لتســوية التجاريــة. وتــنظِّدة بشــأن اتفاقــات اقــانون العقــود علــى قواعــد محــدَّ لا يــنصُّ  

  العامة لقانون العقود المسائل المتعلقة بصحة الاتفاقات.
اتفـاق التسـوية التجاريـة يجـب أن يتنـاول منازعـة تجاريـة،         ا في حال وجود إطار تشريعي، فـإنَّ أمَّ
ق التسـوية  ع علـى اتفـا  يتعلق بخلافات عائلية أو أسـرية. ويجـب أن يوقِّ ـ   موضوعه يجب ألاَّ أنَّ أيْ

ع على محضـر التسـوية أكثـر مـن طـرف واحـد مـن        أكثر من طرف واحد في الوساطة، أو أن يوقِّ
مـن المسـائل موضــع المنازعـة الـتي تتناولهــا      واحــدةً علــى الأقـل مسـألةً   الأطـراف المعنيـة، وأن يحـلَّ   

انون الوسـاطة  الوساطة. ولا يُشترط لصحة الاتفاق توقيعُ الوسيط أو الموفق المعتمد عليه (انظر ق ـ
  ).١٣و ١٢و ٣و ٢ المواد، ٣، الجدول ١٦، الفصل ٢٠١٠التجارية، قانون أونتاريو لعام 

  ولا تتناول تشريعات مقاطعة نوفا سكوتيا هذه المسألة.
علـى   دة لإلغـاء اتفـاق التسـوية، كمـا يـنصُّ     وفي مقاطعة كيبيك، يورد القانون المدني أسباباً محـدَّ 

 ١٤١١و ١٣٩٩و ١٣٩٨قواعــد العامــة لقــانون العقــود (المــواد  عــدد مــن الاســتثناءات مــن ال 
  من القانون المدني). ٢٦٣٧إلى  ٢٦٣١والمواد من  ١٤١٣و
  

    تعليقات أخرى : أي٤ُّالسؤال     
  .A/CN.9/WG.II/WP.188انظر الوثيقة 

  
    كولومبيا  - ٦  

  [الأصل: بالإسبانية]
  ]٢٠١٤الأول/ديسمبر   كانون ٣٠[التاريخ: 

  
    علومات عن الإطار التشريعي: م١السؤال     

م إنفـاذ اتفاقـات التسـوية التجاريـة     دة تنظِّقوانين محدَّ ن الإطار التشريعي لكولومبيا أيَّلا يتضمَّ
  عبر الحدود.

 ٦٠٥) ويتضـمن، في مـواده   ٢٠١٢لعام  ١٥٦٤ولدى كولومبيا قانون إجراءات عام (القانون رقم 
ــراف بالأحكــام القضــا  ٦٠٧و ٦٠٦و ــا أنَّ ، قواعــد الاعت ــا، كم ــة وإنفاذه ــانون   ئية الأجنبي ــديها ق ل

، إجـراءات  ١١٦إلى  ١١١م، في مـواده مـن   ) الذي ينظ٢٠١٢ِّلعام  ١٥٦٣التحكيم (القانون رقم 
  الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها بنفس الشروط الواردة في اتفاقية نيويورك.
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ــانون التحكــيم يتضــمَّ  بيــد أنَّ ــإجراءات التســوية في التحكــيم الــدولي    دةًمحــدَّ ن مــادةًق تتعلــق ب
لت تلـك المـادة علـى أنـه إذا توصَّ ـ     من أشكال إنهاء إجراءات التحكيم، وتنصُّ باعتبارها شكلاً

الأطــراف لاتفــاق ولم تعتــرض عليــه هيئــة التحكــيم، جــاز إدراج ذلــك الاتفــاق المــبرم في قــرار  
سـس الموضـوعية   ار الصـادر اسـتناداً إلى الأُ  ب علـى القـر  ب عليـه مـن الآثـار مـا يترتَّ ـ    تحكيم يترتَّ ـ

هذه الحالة تُنظَّم في إطار عملية التحكيم التي تباشـر بمقتضـى    للدعوى. وكما سبق ذكره، فإنَّ
ــانون التحكــيم، ولكنَّ  ــداً ق ــق تحدي ــا لا تتعل ــة في الخــارج.   ه ــادة (بالتســويات التجاري  ‐١٠٣الم
لتحكــــيم إلى اتفــــاق تســــوية أو اتفــــاق ل الطرفــــان أثنــــاء إجــــراءات االتســــويات: إذا توصَّــــ

 هـذه الهيئـة   درجالمنازعة، تعمد هيئة التحكيم إلى إنهاء الإجـراءات. وت ـُ  يفضُّبالتوفيق/الوساطة 
هيئــة  عليــه ذلــك ولم تعتــرض افــق عليهــا الطرفــان، إذا طلب ــفي قــرار التحكــيم الشــروط الــتي اتَّ 

قـرار تحكـيم آخـر صـادر      أيِّ ب علـى تَّ ـمن الآثـار مـا يتر   قرار التحكيمب على يترتَّالتحكيم. و
  )".سس الموضوعية للدعوىاستناداً إلى الأُ

م اتفاق التسوية علـى أنـه سـند واجـب الإنفـاذ، كالالتزامـات الواضـحة        هَوفي كولومبيا، قد يُف
والصريحة والمسـتحقة والواجبـة السـداد الـواردة في مسـتندات واردة مـن المـدين أو مـن مُصـدِر          
المستندات، تثبت تلك الالتزامات، أو الالتزامات المنبثقـة مـن حكـم أو قـرار صـادر عـن قـاض        

مــن قــانون   ٤٢٢مصــدر قــانوني آخــر (المــادة     ، أو مــن أيِّولايــة قضــائية  أو محكمــة في أيِّ
 الإجــراءات العــام) ويمكــن لتلــك الفئــة أن تشــمل اتفاقــات التســوية التجاريــة، الــتي تنفــذ عمــلاً

  بالأحكام المتعلقة بالإنفاذ في الجزء الثاني من الباب الأول من القانون المذكور آنفاً.
    

    قبرص  - ٧  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٤الثاني/نوفمبر   تشرين ١١ريخ: [التا
  

ق فيهـا مبـادئ   طبَّ ـجمهوريـة قـبرص هـي دولـة عضـو في الاتحـاد الأوروبي تُ       تجدر الإشارة إلى أنَّ
باتفاقـات التسـوية التجاريـة     المعلومات الواردة أدناه لا تتعلق إلاَّ فإنَّ ،دة. ومن ثمَّالسوق الموحَّ

  د الأوروبي.بين قبرص والدول غير الأعضاء في الاتحا
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    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     
يخضـــع التحكـــيم التجـــاري الـــدولي في جمهوريـــة قـــبرص إلى قـــانونين همـــا: "قـــانون التحكـــيم 

ــام   ــدولي لع ــانون التحكــيم". ولا يشــير أيٌّ ١٩٨٧التجــاري ال ــانونين إلى   " و"ق مــن هــذين الق
  ري الدولي.إجراءات الوساطة التجارية الدولية/التوفيق التجا

وجمهورية قبرص دولة طرف في اتفاقية نيويورك بشـأن الاعتـراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة      
. وقــد أصــدرت الإعــلان ١٩٨٠كــانون الأول/ديســمبر  ٢٩) وذلــك منــذ ١٩٥٨وإنفاذهــا (

جمهورية قـبرص، علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل، لـن        "إنَّالتالي لدى انضمامها إلى تلك الاتفاقية: 
الاتفاقية على الاعتـراف بقـرارات التحكـيم وإنفاذهـا إلا إذا صـدرت تلـك القـرارات في         قَتطبِّ

علـى الخلافـات الناشـئة عـن العلاقـات القانونيـة،        قهـا إلاَّ إقليم دولـة متعاقـدة أخـرى؛ ولـن تطبِّ    
  تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، التي تعتبر علاقات تجارية بحكم قانونها الوطني."

    
    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق أسباب: ٢السؤال     

  ) أعلاه.١يرجى الرجوع إلى الإجابة على السؤال (
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     
  ) أعلاه.١يرجى الرجوع إلى الإجابة على السؤال (

    
  إكوادور  - ٨  

  [الأصل: بالإسبانية]
  ]٢٠١٥آذار/مارس  ٢[التاريخ: 

    
    : معلومات عن الإطار التشريعي١سؤال ال    

)، الـذي يتضـمن الاتفـاق أثـر الحكـم      acta de mediaciónفي إكوادور، يكون لصك الوساطة (
، فهــو قابــل للإنفــاذ بــنفس طريقــة إنفــاذ الحكــم  الواجــب الإنفــاذ والأمــر المقضــي بــه. ومــن ثمَّ 

ه رفـض جميـع الطعـون باسـتثناء     ى تنفيـذه يمكن ـ النهائي، بأمر من المحكمة. والقاضـي الـذي يتـولَّ   
  م منها بعد توقيع صك الوساطة.قدَّيُ  ما

ع عليه الأطراف والوسـيط في إطـار   ب ذلك الأثر على صك الوساطة، لا بد أن توقِّولكي يترتَّ
لقـانون التحكـيم والوسـاطة في إكـوادور. ويجـب، حـتى إذا        إجراءات الوساطة التي تُباشر وفقاً
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إجـراءات الوسـاطة الـتي تنبثـق منـها التسـوية        ة تجارية دولية، أن تـتمَّ القضية تتعلق بتسوي تكان
  للقانون الإكوادوري. ل لدى المجلس القضائي، وفقاًفي مركز وساطة مسجَّ
ت في دول أخرى. وتعكـف  م أثر صكوك الوساطة المنبثقة من إجراءات تمَّولا يوجد تشريع ينظِّ

ــة حالي ــ ــة الوطني ــرح  الجمعي ــى دراســة مقت ــى صــكوك   مــن شــأنه، إذا اعتُ ا عل مــد، أن يضــفي عل
ــتي تتمتَّ ــ        ــس الصــلاحية ال ــوادور نف ــا في إك ــة في دول أخــرى والمعتــرف به ــاطة المبرم ع بهــا الوس

صــكوك  المعاهـدات والاتفاقــات الدوليــة الســارية؛ وفي حــال عـدم وجــود تلــك المعاهــدات، فــإنَّ  
  النظر في موضوع القضية. ذ كأحكام نهائية دون إمكانية إعادةنفَّالوساطة تلك سوف تُ
لاتفـــاق التســـوية حجيـــة الأمـــر المقضـــي بـــه بموجـــب القـــانون المـــدني  وتجـــدر الإشـــارة إلى أنَّ

لصـكوك التسـوية، بموجـب قـانون الإجـراءات المدنيـة،        الإكوادوري. وعلاوة على ذلك، فـإنَّ 
الات لا توجـد  ذ بـأمر مـن المحكمـة. وفي تلـك الح ـ    نفَّ ـفهـي تُ  أثر الصـك القابـل للإنفـاذ ومـن ثمَّ    

  إجراءات وساطة مسبقة.
ذ نفَّ ـذ، كمـا تُ الوساطة المبرم في إطار إجراءات داخلية يُنفَّ ـ صكَّ كما سبق ذكره، فإنَّ  ‘١‘

  الأحكام النهائية، بأمر من المحكمة حتى إذا كان يتضمن اتفاق تسوية تجارية دولية.
أمــر إنفــاذ يقضــي بمــا فحالمــا يقــدم طلــب إنفــاذ صــك وســاطة، يصــدر القاضــي كخطــوة أولى  

) يُجـبر المـدين   ٢سـاعة؛ (  ٢٤) يـؤمر المـدين بالتسـديد أو تسـليم البضـاعة في غضـون       ١( يلي:
) يُؤمر المـدين بـدفع تعـويض    ٤) ينفذ العمل على حساب المدين؛ أو (٣على تسليم البضاعة؛ (

  عن عدم تسليم البضاعة أو تنفيذ العمل.
المـدين للأمـر أو يقـدم طلبـاً بإنهـاء الالتـزام أو تعديلـه،        وعند إصدار أمر الإنفاذ، يجب أن يمتثـل  

م شريطة أن يكون تقديم ذلك الطلب بعد توقيع الصك. وإذا لم يمتثل المـدين للأمـر أو لم يتقـدَّ   
  باعتراض، تُصادر موجودات المدين وتطرح في مزاد وتدفع عائدات البيع إلى الدائن.

عــة في إطــار إجــراءات بوشــرت في دولــة  لموقَّولا يوجــد تشــريع يــنظم آثــار صــكوك الوســاطة ا 
  مسألة إنفاذ تلك الصكوك غير واضحة. ، فإنَّأخرى؛ ومن ثمَّ

ن أعــلاه هــو إجــراء للتعجيــل بإنفــاذ صــكوك  إصــدار أوامــر المحكمــة علــى النحــو المبــيَّ   ‘٢‘
عــة في إطــار إجــراءات الوســاطة الــتي تباشــر في إكــوادور. ويســتلزم تطبيــق ذلــك  الوســاطة الموقَّ

متطلبـات   لقـانون التحكـيم والوسـاطة. ولا توجـد أيُّ     الإجراء وجود صك وساطة مـبرم وفقـاً  
  أو إجراءات أخرى.

  ولا توجد إجراءات لإنفاذ صكوك وساطة مبرمة في دولة أخرى.
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لقــانون التحكــيم والوســاطة، يمكــن إنهــاء إجــراءات التحكــيم المســتهلة باتفــاق    ووفقــاً  ‘٣‘
أثر حكم نهـائي واجـب الإنفـاذ وأثـر الأمـر المقضـي بـه،         حكيم، أيْتسوية له نفس أثر قرار الت

  ذ بأمر من المحكمة.نفَّويُ
ــادة  ــنصُّ    ٢٨فالم ــانون التحكــيم والوســاطة ت ــة التحكــيم     مــن ق ــهي عملي ــدما تنت ــه "عن ــى أن عل

بالتوصـل إلى تسـوية، يكـون لتلـك التسـوية نفـس طـابع وأثـر قـرار التحكـيم ويجـب أن تكــون            
  ".من هذا القانون ٢٦للمادة  وفقاً وأن تتمَّ يةًخطِّ

 يعـدُّ  اا دولي ـن اتفاقـاً تجاري ـ قرار التحكيم الصادر في إطار إجراءات تحكيم أجنبية تتضـمَّ  غير أنَّ
ذلـك   ، فـإنَّ للتشريعات الإكوادوريـة المتعلقـة بـالتحكيم. ومـن ثمَّ     قرار تحكيم في إكوادور وفقاً

 ذ فيهـا قـرار تحكـيم صـادر في إكـوادور، أيْ     نفَّ ـنفسـها الـتي يُ  ذ في إكوادور بالطريقـة  نفَّالقرار يُ
  بأمر من المحكمة.

للاعتــراف  علــى إجــراء مناقشــة مشــروع قــانون إجــراءات عــام مــن شــأنه أن يــنصَّ  اوتجــري حاليــ
  بقرارات التحكيم الأجنبية يجعل إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية كإنفاذ قرارات التحكيم الوطنية.

ــة.   تنتــهي إجــراءات التحكــيم بتســوية ولكنَّ  ويمكــن أن  -١ ــدأ بمنازعــة فعلي هــا يجــب أن تب
القانون على إجـراءات التحكـيم الـتي ينحصـر غرضـها في جعـل تسـوية بـين          ينصُّ ولا

التسـوية (الـذي    صـكَّ  طرفين تُعامل كقرار تحكيم. وعلى وجه الخصوص، وحيث إنَّ
الوسـاطة (المنبثـق    صـكَّ  نَّإبـه، و  ساطة) لـه أثـر الأمـر المقضـي    ينبثق من إجراءات و لا

أثر الحكم الواجب الإنفـاذ وأثـر    من إجراءات وساطة) له نفس أثر قرار التحكيم، أيْ
ذ بأمر من المحكمـة، فـلا يجـوز للأطـراف، بالاتفـاق فيمـا بينـها،        نفَّالأمر المقضي به، ويُ

  إعطاء اتفاق التسوية أثر قرار التحكيم.
، يجـب، لكـي يكـون    اا دولي ـن اتفاق تسـوية تجاري ـ طة يتضمَّالوسا وحتى إذا كان صكُّ  -٢

لــه أثــر الحكــم الواجــب الإنفــاذ والأمــر المقضــي بــه، أن ينبثــق مــن إجــراءات وســاطة    
  ل لدى المجلس القضائي.بمشاركة وسيط معتمد من مركز وساطة مسجَّ

وقـائع الـتي   بال أدنى، بيانـاً  ن، كحـدٍّ ا وأن يتضـمَّ الوسـاطة خطي ـ  ويجب أن يكـون صـكُّ    
لالتزامــات كــل طــرف، وبصــمات إلكترونيــة أو    واضــحاً ت إلى المنازعــة، ووصــفاًأدَّ

مـن   ٤٧توقيعات إلكترونية للأطراف والوسيط، على النحو المنصـوص عليـه في المـادة    
  قانون التحكيم والوساطة.
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فـق عليهـا كقـرارات تحكـيم بموجـب قـانون       وإذا عوملت قرارات التحكيم بشروط متَّ  -٣
لتحكيم، فهي واجبة الإنفاذ في إكوادور استناداً إلى اتفاقية نيويورك واتفاقيـة البلـدان   ا

  الأمريكية بشأن التحكيم التجاري الدولي (اتفاقية بنما).
    

    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق أسباب: ٢السؤال     
الوسـاطة   يتعلـق بصـكِّ  الاعتراضات الوحيدة التي يمكـن تقـديمها خـلال إجـراءات الإنفـاذ فيمـا       

ع في إطـار إجـراءات داخليـة هـي تلـك الـتي تُقـدَّم بعـد توقيـع ذلـك الصـك. وتتعلـق تلـك              الموقَّ
  أو تعديله. الاعتراضات بانتهاء الالتزام المنصوص عليه في الصكِّ

    
    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     

اً، يجب أن يستوفي نفـس شـروط الصـحة المنطبقـة     لكي يعتبر اتفاق تسوية تجارية دولية صحيح
بـاع  على العقود (الأهلية والموافقة الخالية من العيـوب والغـرض المشـروع والسـبب القـانوني واتِّ     

ل بشـأنه إلى  إلى ذلـك، ينبغـي أن يتنـاول موضـوعاً يمكـن التوصُّ ـ      الإجراءات المطلوبة). وإضـافةً 
  لقانون إكوادور. تسوية وفقاً

س قانوني للطعن في صحة اتفـاق وسـاطة (وهـو اتفـاق تحـال بمقتضـاه المنازعـة إلى        ولا يوجد أسا
مــن قــانون التحكــيم والوســاطة، يمتنــع القضــاة، في  ٤٦للفقــرة (أ) مــن المــادة  الوســاطة). ووفقــاً

إذا  حالة إبرام اتفـاق وسـاطة، عـن النظـر في الالتماسـات المتعلقـة بالمنازعـة موضـوع الاتفـاق إلاَّ         
إمكانية للتوصل إلى تسوية أو التنازل الضمني أو الصريح من الأطـراف. وفي كـل    استحالت أيُّ
ت إجـراءات الوسـاطة،   هلَّ، فحـتى إذا اسـتُ  الوسـاطة في إكـوادور طوعيـة؛ ومـن ثمَّ     الأحوال، فـإنَّ 

  يجوز للمدعى عليه الانسحاب من تلك الإجراءات ولا يجبر على مواصلة المشاركة فيها.
الوساطة (اتفاق التسوية المنبثق من وساطة) بسبب عيـوب تشـوب    حة صكِّويمكن الطعن في ص

العقود المبرمة بين الأطـراف (كالافتقـار إلى الأهليـة أو العيـوب المتعلقـة بالموافقـة أو الغـرض غـير         
ــدم اتِّ    ــانوني أو ع ــاع الإجــراءات)؛ وبســبب أنَّ  المشــروع أو الســبب غــير الق ــق  لا الصــكَّ ب يتعل

ل إلى تسوية بشأنه؛ وبسبب عدم توجيـه اسـتدعاء أو عـدم إخطـار النائـب      صُّبموضوع يمكن التو
من القانون المتعلق بمكتـب النائـب    ٦للمادة  العام للدولة في القضايا المتعلقة بكيانات عامة، وفقاً

ــالتوقيع في القضــايا       ــة؛ وبســبب عــدم حصــول النائــب العــام علــى إذن أو تفــويض ب العــام للدول
من القانون المتعلق بمكتب النائـب العـام للدولـة؛     ١٢للمادة  القطاع العام، وفقاًالمتعلقة بكيانات 

ل أو إذا كان الوسيط غير معتمد لدى مركـز الوسـاطة، أو إذا كـان مركـز الوسـاطة غـير مسـجَّ       
  من قانون التحكيم والوساطة. ٥٢و ٤٨للمادتين  لدى المجلس القضائي، وفقاً
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  الوساطة. عن في صحة صكِّد للطَّاء محدَّوتجدر الإشارة إلى عدم وجود إجر
    

    تعليقات أخرى : أي٤ُّالسؤال     
الوساطة أثـر الحكـم القابـل للإنفـاذ      لة بشأن الوساطة تمنح صكَّلدى إكوادور تشريعات مفصَّ

ذ فيهـا الأحكـام. وقـد أثـار ذلـك      نفَّ ـوأثر الأمر المقضـي بـه وتتـيح إنفـاذه بـنفس الطريقـة الـتي تُ       
من قانون التحكيم والوساطة، قلقاً بشأن تطبيقه في نظـام القـانون    ٤٧في المادة  الحكم، الوارد

  دت تلك المخاوف.الممارسة بدَّ أنَّ المدني، إلاَّ
ويلزم الوضوح فيما يتعلق بالأثر الذي ينبغي أن يعطى لصكوك الوساطة المنبثقة مـن إجـراءات   

  الوساطة الأجنبية.
    

    مصر  - ٩  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٤الثاني/نوفمبر   تشرين ١١[التاريخ: 
    

    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     
إجراءات إنفـاذ خاصـة أو   أيِّ وفقاً للقانون المصري، لا تستفيد الاتفاقات التجارية الدولية من 

  معجَّلة.
در عـن هيئـة   ولا يعامل القانون المصري اتفاق التسوية التجارية الدولية كقرار تحكيم نهائي صا

  تحكيم.
    

    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق أسباب: ٢السؤال     
يمكن رفض طلبات إنفاذ اتفاقات تسوية تجارية إذا كانت أحكامهـا تتعـارض مـع النظـام العـام      

  المصري.
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     
  ا.رسمي قاً توثيقاًتفاق دولي إلا إذا كان موثَّلا يقبل القانون المصري الإنفاذ المباشر لا

  ويمكن إنفاذ اتفاق تسوية دولية عادي من خلال حكم قضائي يثبت صحته.
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    ألمانيا  - ١٠  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٤الثاني/نوفمبر   تشرين ١٧[التاريخ: 
    

    : معلومات عن الإطار التشريعي١السؤال     
، تخضع الاتفاقات المنبثقة من وساطة/توفيق للقواعـد المنطبقـة علـى    بموجب القانون الألماني  ‘١‘

هـا تخضـع للقواعـد    فإنَّ الاتفاقات الناشئة عن مفاوضات بين الأطـراف. وهـي تُعـد عقـوداً، ومـن ثمَّ     
عة لإعلان وجوب إنفاذ ذلك النوع مـن الاتفاقـات/العقود   العامة لقانون العقود. وهناك طرق متنوِّ

  دة تعنى بإنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الأجنبية.توجد إجراءات محدَّ في ألمانيا. ولا
  

  ويمكن إنفاذ الاتفاقات/العقود على النحو التالي:
  المحكمة أمامرفع دعوى   (ألف)

، يمكن رفع دعوى أمام محكمة ألمانية يُطالـب فيهـا الطـرف    لاًعلى المستوى الداخلي: أوَّ  •  
  /الاتفاق؛ ويجب بعد ذلك إنفاذ قرار المحكمة الألمانية.الآخر بالامتثال لشروط العقد

ــرَّ    •   ــدولي: إذا أق ــة أخــرى اتفــاق الوســاطة/التوفيق   وعلــى المســتوى ال ت محكمــة في دول
  بإصدار قرار في هذا الشأن، يمكن الاعتراف بذلك القرار وإنفاذه في ألمانيا.

للإنفــاذ  د الأوروبي قابلـةً وتكـون قـرارات المحـاكم الصـادرة مـن دول أعضـاء في الاتحـا         -١  
ومــا يليهــا مــن المــواد مــن لائحــة الاتحــاد الأوروبي   ٣٨ط (المــادة بموجــب إجــراء مبسَّــ

ــم ــن  ٤٤/٢٠٠١ رقـ ــاراً مـ ــاير   ١٠). واعتبـ ــانون الثاني/ينـ  ـــ٢٠١٥كـ ــيُلغى نهائي ا ، سـ
الإجـــراء المتعلـــق بـــإعلان وجوبيـــة قـــرارات المحـــاكم في الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد   

ــادة  الأوروبي ل ــاذ (المـ ــاد الأوروبي     ٣٩لإنفـ ــة الاتحـ ــن لائحـ ــواد مـ ــن المـ ــا مـ ــا يليهـ ومـ
علــى طلــب  ). ويمكــن عمومــاً رفــض الاعتــراف بقــرار مــا، بنــاءً ١٢١٥/٢٠١٢ رقــم
نـة في الـدعوى الأصـلية أو إذا    عى عليه، وخصوصاً إذا حدثت أخطـاء إجرائيـة معيَّ  المدَّ

  ظام العام في ألمانيا.ب عليه نتيجة تخالف النكان الإنفاذ الجبري تترتَّ
 قـرارات المحـاكم الصـادرة في دولـة مـن الـدول المتعاقـدة في اتفاقيـة لوغـانو قابلــةً          وتعـدُّ   -٢  

ومــا يليهــا مــن المــواد مــن اتفاقيــة لوغــانو    ٣٨ط (المــادة للإنفــاذ بموجــب إجــراء مبسَّ ــ
  ).٢٠٠٧تشرين الأول/أكتوبر  ٣٠خة المؤرَّ
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للإنفـاذ بموجـب    فيُشترط أن تكون قابلـةً  ،في دول أخرىا قرارات المحاكم الصادرة أمَّ  -٣  
الإجــراءات الألمانيــة لكــي تعتــبر واجبــة الإنفــاذ. وتخضــع الشــروط المســبقة للاعتــراف   

مــن  ٧٣٣و ٧٢٢و ٣٢٨والإنفــاذ لقــانون الإجــراءات المدنيــة الدوليــة الألمــاني (المــواد  
  )).Zivilprozessordnungقانون الإجراءات المدنية (

    
  ألماني عدليق ه موثِّإعلان قبول الإنفاذ الفوري في مستند عام يعدُّ  (باء)
لت إليـه في  ، يمكن أن تدرج الأطراف الاتفاقَ الذي توصَّعلى المستوى الداخلي: ثانياً    •  

ألماني أو محكمة ألمانية ويعلن فيه الطرف المعـني أنـه يقبـل     عدله كاتب مستند عام يعدُّ
  ق بالالتزام الناشئ عن ذلك الاتفاق.الإنفاذ الفوري فيما يتعل

ق عدلي في إطار القانون المـدني في بلـد   ذلك المستند موثِّ وعلى المستوى الدولي: إذا أعدَّ  •  
أجنبي (يسـتثنى مـن ذلـك كتـاب العـدل) وإذا كـان قـابلاً للإنفـاذ بمقتضـى قـانون دولـة            

للإنفـاذ بموجـب اتفاقيـة     لاًفيهـا المسـتند)، يمكـن أن يكـون قـاب      عـدَّ المصدر (الدولة التي أُ
، أو بموجب اتفاق ثنائي مع ٤٤/٢٠٠١لوغانو أو بمقتضى لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 

دولة أخرى في حال وجود ذلـك الاتفـاق. ومـن المسـائل الـتي تـثير الجـدل في الأدبيـات         
 الاعتــراف بالوثــائق الأجنبيــة الــتي القانونيــة الألمانيــة مســألة مــدى جــواز أو عــدم جــواز 

  ن إعلاناً بقبول الإنفاذ، في حال عدم وجود اتفاق من ذلك القبيل بين الدول.تتضمَّ
  التسوية في المحكمة  (ج)
، يمكـن اعتبـار اتفـاق تسـوية (اتفاقـات الوسـاطة/التوفيق       على المستوى الـداخلي: ثالثـاً    •  

انيـة أو  اتفاقات تسوية بين الأطـراف) قـابلاً للإنفـاذ مـن جانـب محكمـة ألم       ل عموماًتمثِّ
الإقامــة المعتــاد لأحــد الأطــراف في  ألمــاني؛ ولكــن بشــرط أن يكــون محــلُّ  عــدليق موثِّــ

لــون الأطــراف في الاتفــاق في ألمانيــا وأن يكــون الاتفــاق قــد تفــاوض عليــه محــامون يمثِّ 
ة في ألمانيــا. ويُــرفض إنفــاذ اتفــاق تســوية أبرمــه ودع لــدى المحكمــة المختصَّــالتســوية وأُ

، أو إذا كــان الاعتــراف بــه أو بــاطلاً كمــة إذا كــان الاتفــاق لاغيــاًمحــامون خــارج المح
  يتعارض مع النظام العام في ألمانيا.

بــرم بــين أطــراف أجنبيــة خــارج علــى المســتوى الــدولي: إذا كــان اتفــاق التســوية قــد أُ  •  
للإنفــاذ بموجــب اتفاقيــة لوغــانو أو بموجــب لائحــة   قــابلاً أن يعــدَّ ألمانيــا، يمكــن أيضــاً

، أو بموجب اتفاق ثنـائي مـع دولـة أخـرى في حـال      ٤٤/٢٠٠١تحاد الأوروبي رقم الا
وجــود ذلــك الاتفــاق. وفي مــا يتعلــق بهــذه الحــالات أيضــا، يُثــار الجــدل في الأدبيــات   
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القانونية الألمانية حول مسألة مدى جواز الاعتراف بالمستندات الأجنبيـة الـتي تتضـمن    
  إعلان قبول الإنفاذ.

لجبري لقرارات المحاكم الألمانيـة والمسـتندات الحكوميـة الألمانيـة القابلـة للإنفـاذ       ويخضع الإنفاذ ا
م عمليات الإنفاذ الجـبري، وكـذلك الحـال    واتفاقات التسوية الألمانية للقانون الألماني الذي ينظِّ

ــات        ــاذ واتفاق ــة للإنف ــة القابل ــة والمســتندات الأجنبي ــرارات الأجنبي ــاذ الجــبري للق بالنســبة للإنف
الإنفـاذ الجـبري السـالف     واجبة الإنفاذ في ألمانيا. وبعبارة أخرى، فإنَّ لتسوية الأجنبية التي تعدُّا

د اعتبـار القـرار الأجـنبي أو المسـتند العـام الأجـنبي أو اتفـاق        الذكر يخضع للقواعد نفسـها بمجـرَّ  
  التسوية الأجنبي واجب الإنفاذ.

اتفاقــات التســوية التجاريــة الدوليــة في لا يوجــد إجــراء خــاص يكفــل التعجيــل بإنفــاذ   ‘٢‘
  ).‘١‘القانون الألماني (انظر الرد تحت البند 

أحكـام تَعتـبر اتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة بمثابـة         ن القـانون الألمـاني أيَّ  لا يتضمَّ  ‘٣‘
قرارات تحكيم. ونظراً لتباين الإجراءات الـتي تـؤدي إلى هـذا النـوع مـن التسـوية والإجـراءات        

إمكانيــة لتحويــل قــانوني تلقــائي أو  ألمانيــا لا تــرى أيَّ تي تــؤدي إلى قــرارات التحكــيم، فــإنَّالــ
محــاولات في هــذا الاتجــاه علــى   المســاواة في المعاملــة فيمــا بــين النــوعين، كمــا أنهــا تعــارض أيَّ  

  الصعيد الدولي.
متفـق عليهـا   واتفاق التسوية لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر قـرار تحكـيم بشـروط      )١(

دون أن تنظــر هيئــة تحكــيم في نتيجــة التســوية (بمــا في ذلــك، علــى الأقــل، الإجــراءات  
والقانون الواجب التطبيق والنتيجة). بيد أنه مـن الممكـن تصـور وجـود اتفـاق تسـوية       

بنــاء علــى طلــب أحــد الطــرفين أو كلاهمــا، شــريطة أن  -مــبرم في دولــة أخــرى تتبعُــه 
طة في دولـة  إجـراءاتُ تحكـيم مبسَّ ـ   - راز اتفـاق تحكـيم  يكون بمقدور ذلك الطـرف إب ـ 

المصدر أو في دولة الإنفاذ، ويمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى صدور قرار بشـروط متفـق   
عليها. وفي حالـة قـرارات التحكـيم الأجنبيـة، يجـب أن تحـتفظ دولـة الإنفـاذ بإمكانيـة          

العمــل بالاســتثناء  عامــة لإعــادة النظــر في تلــك القــرارات وأن تحــتفظ علــى الأقــل بحــق
المتعلق بالنظام العام. وفيما يتعلق بمسـألة مـدى ضـرورة تحويـل اتفـاق تسـوية إلى قـرار        
تحكيم من أجل تحسين إنفـاذ هـذا النـوع مـن اتفاقـات التسـوية علـى الصـعيد الـدولي،          

  ل.فإنها تحتاج لبحث مفصَّ
اتفاقـات التسـوية التجاريـة    طة اللاحقة على وينبغي قصر استخدام إجراءات التحكيم المبسَّ  )٢(

الدولية. ويجب، بطبيعة الحال، اشتراط كون اتفاقات التسوية تلك (بما في ذلـك المضـمون   
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المطالب به) قد أبرمت فعلاً بين الأطراف. والحد الأدنى من المتطلبات في هذا الصـدد هـو   
يتضـمن بيانـات   )، ومُوقَّـع،  ا مضموناًإلكتروني توفر مستند خطي (يمكن أن يشمل نموذجاً

  ل أساساً لقرار تحكيم وإعلانٍ بوجوب الإنفاذ.شاملة يمكن أن تشكِّ
فـق عليهـا وإعـلان وجـوب إنفـاذه في ألمانيـا       ويمكن الاعتراف بقرار تحكيم بشـروط متَّ   )٣(

بموجـــب اتفاقيـــة نيويـــورك بشـــأن الاعتـــراف بقـــرارات التحكـــيم الأجنبيـــة وإنفاذهـــا 
  اب لرفض الاعتراف.في حالة عدم وجود أسب ١٩٥٨  لعام

    
    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق أسباب: ٢السؤال     

إذا أمكــن تحويــل اتفــاق تســـوية تجاريــة دوليــة إلى صــك قابـــل للإنفــاذ في ألمانيــا باســـتخدام         
إعـلان إضـافي بشـأن وجـوب      الإجراءات المتاحة بشأن اتفاقات التسوية الداخلية، فلا يلزم أيُّ

  ا.الشروع في إنفاذه جبريإنفاذه حتى يتسنى 
وإذا أبرم اتفاق تسوية في بلد غير ألمانيا وكان قابلاً للإنفـاذ بمقتضـى قـانون ذلـك البلـد وصـيغ       

ذلـك الاتفـاق يتطلـب عمومـاً استصـدار       بحيث يكون قابلاً للإنفـاذ في ألمانيـا دون تحويـل، فـإنَّ    
د أسـباب رفـض الإنفـاذ في    ). وتـر ١إعلان بشأن وجوب إنفـاذه (انظـر الإجابـة علـى السـؤال      

الصــكوك القانونيــة الأوروبيــة أو الدوليــة المنطبقــة الــتي تــنظم إجــراءات الإنفــاذ (لائحــة الاتحــاد 
خـــة ومـــا يليهـــا مـــن المـــواد مـــن اتفاقيـــة لوغـــانو المؤرَّ ٣٨والمـــادة  ٤٤/٢٠٠١الأوروبي رقـــم 

ا لم ينطبـق عليهـا   ؛ والاتفاقات الثنائية مـع دول أخـرى). وإذ  ٢٠٠٧تشرين الأول/أكتوبر  ٣٠
صك من هذا القبيل، فإنـه لا يوجـد حكـم صـريح بشـأن الإنفـاذ، وهنـاك اخـتلاف بشـأن           أيُّ

مدى إمكانية إعلان وجوبية إنفاذ تلك الاتفاقـات المبرمـة في الخـارج والقابلـة للإنفـاذ بمقتضـى       
ى غـرار  حـال، حـتى وإن جـاز إعـلان الاتفـاق قـابلا للتنفيـذ عل ـ       أيِّ قانون بلدها. ولكن، علـى  

ض إذا كان الاتفاق بـاطلاً أو لاغيـاً،   رفَالإنفاذ سيُ اتفاقات التسوية الداخلية (انظر أعلاه)، فإنَّ
  أو إذا كان الاعتراف به يتعارض مع النظام العام في ألمانيا.

    
    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     

مسـألة صـحة تلـك الاتفاقـات      في ألمانيـا، فـإنَّ   داًعقـو  ا كانـت اتفاقـات الوسـاطة/التوفيق تعـدُّ    لمَّ
ــازع القــوانين. فاتفاقــات الوســاطة/التوفيق       ــق بمقتضــى أحكــام تن ــانون العقــود المنطب ينظمهــا ق

  بموجب قواعد قانون العقود المنطبقة. والاتفاقات المنبثقة من الوساطة/التوفيق تعتبر عقوداً
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ق تسوية تجارية دولية غير صحيح بصـورة خاصـة   وبموجب القانون الألماني يمكن أن يكون اتفا
إذا طعن فيه بسبب خطأ ارتكبه طرف في العقد، أو بسبب تهديد للطرف الآخر في العقـد، أو  

ــة طــرف. وينطبــق الأمــر نفســه إذا كــان اتفــاق التســوية التجا   يِّ بســبب الخــداع المتعمــد لأ  ري
ن يتضـمَّ  لـلآداب. وفيمـا عـدا ذلـك، لا     نافيـاً قـاً في ألمانيـا أو م  مطبَّ االدولية ينتهك حظراً قانوني ـ

  اشتراطات خاصة بشأن صحة الاتفاق. القانون الألماني أيَّ
    

    تعليقات أخرى : أي٤ُّالسؤال     
  .A/CN.9/WG.II/WP.188انظر الوثيقة 

    
    هنغاريا  - ١١  

  [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٤الأول/ديسمبر   كانون ٢[التاريخ: 

    
    ت عن الإطار التشريعي: معلوما١السؤال     

لم تشترع هنغاريا أحكامـاً خاصـة بشـأن وجـوب إنفـاذ اتفاقـات التسـوية المنبثقـة مـن            ‘١‘
اتفاقات التسوية بالوساطة قابلة للإنفاذ بالطريقة نفسها الـتي يعامـل بهـا     ، فإنَّومن ثمَّ .الوساطة

  عقد آخر بين طرفين. أيُّ
  اتفاقات التسوية التجارية الدولية. إجراء للتعجيل بإنفاذ ولا يوجد أيُّ  ‘٢‘
ــادة    )١(  ‘٣‘ ــا للم ــانون  ) ٢( ٣٩وفق  بشــأن ١٩٩٤لســنة  الحــادي والســبعين مــن الق

مـن الأطـراف، بتحديـد التسـوية في شـكل قـرار تحكـيم         التحكيم، تقوم هيئة التحكيم، بطلـب 
. وفي هـذه  التسـوية متوافقـة مـع القـانون    أنَّ بموجب شروط متفق عليها، شريطة أن ترى الهيئة 

  الحالة يجب إتمام إجراءات تحكيم.
  شروط محددة أخرى. لا توجد أيُّ  )٢(  
ــادة    )٣(   ــا للم ــانون  ) ٣( ٣٩وفق  بشــأن ١٩٩٤لســنة  الحــادي والســبعين مــن الق

قـرار تحكـيم آخـر    أيِّ كيم بشـروط متفـق عليهـا كـأثر     ، يكون أثر قرار التح التحكيم
  صادر عن هيئة التحكيم.
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    تجاريةالتسوية ال اترفض إنفاذ اتفاق ابأسب: ٢السؤال     
فـق عليهـا هـي نفـس أسـباب      أسباب رفض إنفاذ اتفاق تسوية تجارية كقرار تحكيم بشـروط متَّ 

مـن قـانون التحكـيم. فالمحكمـة تـرفض إنفـاذ        ٥٩للمادة  رفض قرارات التحكيم الصادرة وفقاً
ة لا يخضـع للتحكـيم بموجـب    موضوع المنازع ـ قرار صادر عن محكمة تحكيم، إذا رأت: (أ) أنَّ

  ذلك القرار يتعارض مع النظام العام في هنغاريا. القانون الهنغاري؛ أو (ب) أنَّ
    

    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     
أحكــام بشــأن وجوبيــة إنفــاذ اتفــاق تســوية منبثــق مــن  ن قــانون التوفيــق الهنغــاري أيَّلا يتضــمَّ

فـق عليهـا   المعـايير المتعلقـة بقـرارات التحكـيم بشـروط متَّ      التحكيم، فـإنَّ  لقانون وساطة؛ ووفقاً
  هي نفسها المعايير المتعلقة بقرارات التحكيم.

 


